
هـل لـبى قـانون الانتخـاب الجديـد مطـالب
الأردنيين؟

, سبتمبر  | كتبه محمود الكيلاني

لم تلبث الفرحة بمسودة قانون الانتخاب، التي طرحتها الحكومة، طويلاً، ليعود الحديث مجددًا عن
ضرورة إجــراء تعــديلات هامــة علــى القــانون لإلغــاء أثــر قــانون الصــوت الواحــد علــى المشاركــة الشعبيــة

والحياة الحزبية في البلاد.

كثر وضوحًا للقراء حول مسودة قانون الانتخاب؛ يستعرض هذا الملف الخاص قراءة شاملة وصورة أ
ية التي أعقبت إعلانها، وذلك بتتبع أهم ما نُشر وموقف الأحزاب والنواب منها، والملاحظات الدستور

ير إعلامية في هذا الشأن. من تصريحات رسمية ومقالات وتقار

وجهة النظر الحكومية

أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور في  أغسطس الفائت عن مسودة مشروع قانون الانتخاب،
كد النسور في المؤتمر الصحفي، الذي عقده في واصفًا إياه بأنه شبيه بقانون انتخاب عام ، وأ
المركـز الثقـافي، أن مـشروع قـانون الانتخابـات الجديـد سـينقل الأردن خطـوات إلى الأمـام، وسـيجذر مـا

سبق من إصلاحات، ويفتح الأفق لتطوير الحياة الحزبية وتشكيل حكومات برلمانية.

يـر الشـؤون السياسـية والبرلمانيـة الـدكتور خالـد الكلالـدة قـال إن “الهـدف مـن مـشروع مـن جـانبه، وز

https://www.noonpost.com/8410/
https://www.noonpost.com/8410/


قانون الانتخاب تمثيل جميع القوى السياسية للمشاركة في رسم ملامح المشهد السياسي القادم،
حتى تكون جميعها تحت دائرة الضوء للمواطن”، وأوضح الكلالدة في اللقاء الحواري، الذي نظمه
حزب جبهة العمل الإسلامي بف محافظة إربد، أن هذا المشروع الذي خ بنظام القائمة النسبية
المفتوحـة علـى مسـتوى المحافظـة يعـد تتويجًـا لمراجعـة القـوانين الناظمـة للحيـاة السياسـية، وسلسـلة
القــوانين الإصلاحيــة، مبينًــا أن اللجنــة المكلفــة بإعــداد القــانون كــانت علــى اطلاع كامــل بــآراء مختلــف

القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.

بدوره، استهجن الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، عدم وجود قبول كافٍ لقانون
الانتخاب من قِبل بعض الأحزاب، جاء حديث المومني تعليقًا على ما أفضت إليه خلاصات اجتماع
لـ حزبًا في  سبتمبر الجاري، انتقدت القانون وطالبت بنظام انتخابي مختلط، وبرده من مجلس

النواب.

وأضاف المومني أن مسودة قانون الانتخاب التي أقرها مجلس الوزراء تعد قفزة بالاتجاه الصحيح
وخطوة إصلاحية مدروسة بشكل جيد، وتستجيب لما عانت منه الحياة السياسية خاصة المطالبات
التي كانت تحث على إلغاء الصوت الواحد، وحول الانتقادات التي طالت مسودة مشروع القانون
فيمــا يتعلــق بإمكانيــة حــدوث احتقانــات و”تخوينــات” مــن أبنــاء القائمــة الواحــدة؛ بــأن كــل مقــترع
ير أن “هذا فيه كثير من المغالطة”، سيصوت لصالح قريبه أو من يخصه ويترك باقي القائمة، اعتبر الوز
يبــه أو مــن يخصــه؟”، وتســاءل “هــل يعقــل أن المقــترع ســيصوت بــدافع الحميــة ولــن يصــوت إلا لقر

ير لوكالة عمون. بحسب تقر

قانون الانتخاب بعيون الأحزاب

طــالبت الأحــزاب مجلــس النــواب بــرد القــانون، وإعــداد آخــر جديــد يعتمــد النظــام المختلــط؛ بحيــث
يتضمن قوائم عامة أو وطنية يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري.

وقـال حمـزة منصـور، الأمين العـام السـابق لحـزب جبهـة العمـل الإسلامـي، “إن البيئـة السياسـية في
البلاد غير مشجعة على المشاركة في العمل السياسي”، لافتًا النظر إلى ما اعتبره “حالة التضييق على

الحريات العامة، واعتقال الناشطين السياسيين، التي تمارسها الحكومة ضد أعضاء الحزب”.

وأضاف منصور في حديثه لـ”قدس برس”، على هامش ندوة “المشاركة السياسية في العالم العربي”
ــان، أن مســودة قــانون الانتخــاب الــتي طرحتهــا ــز دراســات الــشرق الأوســط في عمّ الــتي نظمهــا مرك
الحكومـــة “لا تلـــبي طموحـــات الأحـــزاب الأردنيـــة”، منوهًـــا إلى أنهـــا “لم تكـــن النمـــوذج المطلـــوب، وأن
الحكومة حاولت من خلاله المزاوجة بين قانون انتخاب عام  والقانون السابق، المعروف باسم

قانون القوائم”.

وحـول مشاركـة الحركـة الإسلاميـة في الانتخابـات القادمـة، قـال منصـور “إن الحركـة الإسلاميـة تنتظـر
التعـديلات الـتي سـتجري علـى مسـودة القـانون، وليـس بإمكـان الحـزب طـ مـوقفه مـن المشاركـة في

الانتخابات من عدمه قبل النظر في التعديلات النهائية على القانون”.



 بدورها، استعرضت صحيفة الشاهد الأسبوعية آراء الأمناء العامين للأحزاب في تقريرها المنشور في
سبتمبر الحالي تحت عنوان “قانون الانتخاب كما تراه الأحزاب”.

أمين العام لحزب الوحدة الشعبية دكتور سعيد ذياب قال “إن القانون أخفق في الوصول للمطلب
الأشمل بالنسبة للأحزاب التي تطالب بقائمة على المستوى الوطني من ناحية، والتمثيل النسبي على
مسـتوى الـوطني، وهـذا يعتـبر ثغـرة في هـذا القـانون بعـد  سـنة مـن المطالبـة بإلغـاء قـانون الصـوت

الواحد”.

من جانبه، قال أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي محمد الحمصي، إن الحزب مازال يدرس القانون
ولم يصـــل إلى موقـــف واضـــح منـــه ســـواء بالتأييـــد أو الرفـــض، وفي حـــال وصـــلوا إلى موقـــف معين
ســيصدرون بيانًــا يوضــح وجهــة نظرهــم، ورأى أمين عــام حــزب التجمــع الــوطني محمد العبــادي مجــرد
مغادرة مربع الصوت الواحد تعتبر خطوة إيجابية؛ لكن المسودة كما طُرحت لا ترتقي إلى رؤى القوى

الوطنية الأردنية لإنجاز قانون انتخاب عصري يترجم أفكار وبرامج سياسية.

وألمح أمين عام الحزب الشيوعي، دكتور منير حمارنة، إلى أهمية القانون وإيجابيته بتخليه عن الصوت
الواحد، وأبدى أمين عام حزب البعث التقدمي، فؤاد دبور، تحفظه على ما يتعلق بالقائمة الوطنية،

بالإضافة إلى تقسيم الدوائر، خاصة الدوائر الكبيرة كعمان وإربد وهذا سيضعف العمل الحزبي.

وفوّض المجلس المركزي لحزب التيار الوطني مكتبه التنفيذي وقيادة الحزب اتخاذ الموقف الذي يراه
مناسبًا إزاء مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي أعلنته الحكومة، ودعا أمين عام الحزب عبدالهادي
ينًا حقيقيًا حول كيفية التعامل مع القانون الجديد، والاستفادة منه على نطاق المجالي إلى إجراء تمر

واسع في المرحلة المقبلة.

ومن جهتها، أوضحت عبلة أبو علبة، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي، في حديثها لـ”الشاهد”
أن مشروع قانون الانتخابات النيابية لم يرق إلى مستوى الإصلاح السياسي المنشود، ولن يسهم، فيما

لو أقرّ في مجلس الأمة، في توفير بيئة سياسية صالحة لمرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة.

موقف النواب من القانون

رأى الكاتب في صحيفة الغد، فهد الخيطان، أن أداء مجلس النواب كان “قويًا وممتعًا” في جلسته
التاريخيــة الــتي خُصصــت لمناقشــة مــشروع قــانون الانتخــاب، وانتهــت بموافقــة الأغلبيــة علــى إحــالته

للجنة القانونية.

وفي تصريحــات لـــ”جفرا نيــوز”، عــبر النــائب محمد فلاح العبــادي عــن عــدم رضــاه عــن قــانون الانتخــاب،
مشيرًا إلى أنه يعيد إنتاج الصوت الواحد من خلال القوائم النسبية نفسها، وحصر إرادة الناخب في
قائمـة واحـدة، وأضـاف أن هـذا القـانون سـيضعف مشاركـة عمـل الأحـزاب السياسـية، ويحرمهـا مـن
تشكيل توافقات تنعكس إيجابًا على البرلمان القادم، وأوضح أن الأحزاب لن تكون قادرة على حصد
كــثر مــن خمســة آلاف صــوت انتخــابي مهمــا كــانت شعبيتهــا، مشــيرًا إلى وجــود شبهــة دســتورية في أ

القانون وثغرة قانونية يجب مراجعتها وحلها قبل أن يقع فيها المجلس الثامن عشر المقبل.



وانتقد النائب علي السنيد مشروع قانون الانتخاب المقُدم من قِبل الحكومة، واصفًا إياه بأنه قانون
يعــاني مــن إشكاليــة عنــد التطــبيق وســيعيد تجــزيء الواقــع الأردني ودفــع قــوى غــير مدنيــة إلى واجهــة
التمثيل، ولا يخدم التوجهات الديمقراطية للدولة الأردنية، جاء ذلك عبر بيان للسنيد نشره موقع

جراسا نيوز في  سبتمبر الجاري.

مـن جـانبه، قـال النـائب جميـل النمـري إن قـانون الانتخـاب الجديـد يأخـذ الأردن إلى اسـتقرار سـياسي
وتشريعـي، ويساعـد الأحـزاب إذا تحـالفت بمتانـة علـى الوصـول إلى مجلـس النـواب، وأضـاف النمـري
خلال جلسة حوارية حول مشروع قانون الانتخاب نظمها حزب الإصلاح في  سبتمبر الجاري، أن
ــة روتينيــة ي “النظــام الانتخــابي ســيلغي البطاقــة الانتخابيــة لأنهــا إذا فُقــدت تحتــاج إلى إجــراءات إدار
وطويلة”، مشيرًا إلى لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة عام  أوصت به، وضمت بين
ــات، أعيــان، نــواب ســابقين، متقاعــدين عســكريين، مــدنيين، أعضائهــا ممثلين عــن الأحــزاب والنقاب

وممثلي عن المجتمعات المحلية وعن مناطق واسعة في المملكة، بحسب وكالة بترا.

ية ملاحظات دستور

الفقيــه الدســتوري الأســتاذ الــدكتور محمد الحمــوري قــال إن مســودة القــانون الجديــد تشكــل خطــوة
إصلاحيــة إلى الأمام، وأوضــح الحمــوري، “إلا أنــه لا يجــوز أن نخلــط بين النظــام الانتخــابي الــوارد في
المسودة، وبين النظام الانتخابي الذي قامت على أساسه انتخابات عام ، لأنه لا صلة ولا شبه

من أي نوع بين النظامين”.

وفنّـد الحمـوري في مقـاله “ملاحظـات علـى مسـودة قـانون الانتخـاب”، المنشـور في موقـع عمـون رأيـه
بالتفصــيل، مشــيرًا إلى أن الملاحظــات علــى مســودة القــانون نوعــان، النــوع الأول: مــدى الملاءمــة في
النظام الانتخابي الذي جاءت به النصوص، وهذه تدخل في باب المسائل الاجتهادية حول من هو
ية لمــا ورد في بعــض نصــوص الأفضــل، والنــوع الثــاني: هــي الملاحظــات المتعلقــة بالسلامــة الدســتور

المسودة.

ونصــح الحمــوري الحكومــة بتجنــب فكــرة القائمــة النسبيــة، لأنهــا مخالفــة للدســتور حتمًــا، وأن تأخــذ
بنظــام القائمــة الــتي يســتطيع بموجبهــا النــاخب أن يختــار مــرشحين بعــدد لا يتجــاوز عــدد المقاعــد
المخصصة لدائرته الانتخابية، “أي أن يكون للناخب التصويت لقائمة انتخابية يضعها بكامل حريته،

دون أن يُفرض عليه التصويت لقائمة أعدّها له غيره، فهذا الطريق لا يخالف أحكام الدستور”.

ــا المبهمــة أو الــتي لم وأشــار الكــاتب في صــحيفة الغــد مــوسى شتيــوي إلى مــا وصــفها بـــ”بعض القضاي
يعالجهــا القــانون” وذلــك في مقــاله الــذي حمــل عنــوان “ملاحظــات إضافيــة علــى مــشروع قــانون

الانتخاب”.

وقال شتيوي “إن القانون غلّظ العقوبات المفروضة على المال السياسي، سواءً كان ذلك من جانب
المرشحين أو الناخبين أنفسهم، وهذا شيء إيجابي؛ لكن الإشكالية في استخدام المال السياسي ليست
في العقوبات، وإنما في آلية ضبط الذين يستخدمون هذا المال في الانتخابات”، ورأى بتضمين القانون



لســقوف الدعايــة الانتخابيــة “حاجــة مُلحــة” للجــم دور المــال الســياسي في الانتخابــات، والمساهمــة في
تحقيــق العدالــة الانتخابيــة بين المــرشحين، مــا ســيترك أثــرًا إيجابيًــا علــى مجمــل العمليــة، وأحــد أهــم

السبل لاستعادة ثقة المواطنين هو إشراك القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية.

وزاد شتيوي تنص الفقرة “ج” من المادة  من مشروع القانون على أنه إذا تساوت نسبة الأصوات
كــثر، فيجــري رئيــس اللجنــة قرعــة بينهمــا، واحتماليــة حــدوث بين قــائمتين أو بين مــرشحين اثنين أو أ
ذلــك قــد تكــون مســتبعدة، لكــن القرعــة ليســت حلاً ديمقراطيًــا لهــذه المشكلــة، والأصــل هــو أن تتــم
إعادة الانتخابات بين المتساوين بالأصوات حتى يعطى حق للناخب بالمفاضلة، وعدم تركها للحظ أو

الصدفة، وفق قوله.

ية المصدر: أردن الإخبار

/https://www.noonpost.com/8410 : رابط المقال

https://www.jn-news.com/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%91%D9%8E%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
https://www.noonpost.com/8410/

